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  الأستاذ: عماد إشوي

  الأستاذ: عادل جدادوة

  مقدمة:

شهدت السنوات الأخیرة تواصلا في جهود الجزائر لتحسین مناخ الاستثمار فیها، من خلال تهیئة 

باستحداث الإطار الاقتصادي الأوضاع والظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، وذلك 

المناسب كذلك الإطار القانوني الواضح، وتوفیر الظروف السیاسیة المناسبة حیث كان هذا الأخیر 

یشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي، فالاضطرابات السیاسیة التي عرفتها الجزائر في السنوات 

تقرار الأوضاع السیاسیة واستكمال الأخیرة أثرت سلبا على الاستثمار المباشر فیها، لكن بعد اس

  الجزائر لبناء مؤسساتها التشریعیة، شكل دافعا لإقبال المستثمرین الأجانب إلى بلادنا.

وهكذا یكمن الإطار القانوني في سلسلة من التشریعات أهمها تلك التي تتعلق بترقیة الاستثمار في 

جنبي لم تتناولها التشریعات السابقة، الجزائر، حیث تضمنت إجراءات تحفیزیة لصاح المستثمر الأ

یعني  ید للاستثمار، هذا لادوفي دراستنا هذه نركز على الإطار القانوني أو النظام القانوني الج

الأطر الأخرى بل ولأن الجزائر ولأول مرة، قامت بتوفیر إطار قانوني محفز  أهمیةالتقلیل من 

ثم المرسوم التشریعي رقم  الإصلاحاتین فترة ما بعد للاستثمارات الأجنبیة المباشرة، بدایة من قوان

والمتعلق بترقیة الاستثمارات في الجزائر، وكذلك الأمر  1993أكتوبر  05الصادر في  12 – 93

والخاص بتطویر الاستثمار، ساعیة من وراء ذلك إلى  2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01رقم 

بة حركة التطورات الاقتصادیة نحو اقتصاد حر تسود النهوض بالاقتصاد الوطني ومحاولة منها مواك

   .فیه روح المنافسة والشفافیة

  أهمیة الدراسة:

لا یخفى على أحد أهمیة دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ذلك أن هذا النوع من الاستثمارات 

الذي  یعمل على استقطاب رأس المال الأجنبي، فالاستثمار الأجنبي المباشر یعد الهدف الأول

  تتمسك به الدول النامیة عموما والدول العربیة خصوصا، وذلك لما یوفره من مزایا بالغة الأهمیة.

 الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
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القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في التشریع  الإطاركما تكمن أهمیة البحث في موضوع 

ضعها المشرع الجزائري، من حیث كونه الحوصلة التي تحاول جمع وترتیب المراكز القانونیة، التي و 

  له.الجزائري للمستثمر الأجنبي والضمانات والحوافز التي یمنحها 

  أهداف الدراسة

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآتیة:

المتعلقة بالاستثمار في  التشریعاتبیان النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل  -1

 الجزائر.

الأجنبي في ضوء هذه التشریعات وذلك من خلال ما یوفره بیان المركز القانوني للمستثمر  -2

  .هذا القانون للمستثمر الأجنبي من الضمانات أو الحوافز التي تنعكس إیجابا على مركزه القانوني

  إشكالیة الدراسة:

  وعلى هذا یطرح موضوع الدراسة إشكالا جوهریا یحتاج للبحث والتمحیص یتمثل في ما یلي:

ع الجزائري من إصلاحات لتحفیز للاستثمار الأجنبي المباشر كافي لتشییع هذا هل ما قام به المشر 

  النوع من الاستثمار؟

  وسیتم الإجابة على هذا التساؤل وفقا لما یلي:

  المبحث الأول: القوانین المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر.  

  المبحث الثاني: الضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

  المبحث الثالث: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
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  المبحث الأول: القوانین المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر.  

ء كان شخصا طبیعیا أو یعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه: " قیام المستثمر الأجنبي سوا

معنویا باستثمار أمواله داخل الدولة المضیفة، وذلك بإنشاء مشروع یحتفظ لنفسه فیه بحق السیطرة 

   1والإدارة واتخاذ القرار، مع خضوعه للقوانین ونظم الدولة المضیفة."

على إدارة من خلال هذا یمكن القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر یتمیز بضمان سیطرة المستثمر 

وتوجیه المشروع الاستثماري وبما یكفل إحداث تنمیة حقیقیة في إقلیم القطر المضیف هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى هذا الاستثمار هو في الحقیقة صنعة المشروعات والشركات العملاقة متعددة 

ي صورة منفردة أو الجنسیات لأنها تمتلك البنى والهیاكل بما یؤهلها أن تقوم بالمشروع الاستثماري ف

   2في صورة مشروع مشترك مع الدولة المضیفة أو مواطنیها.

سنحاول التطرق إلى القوانین والتشریعات الموضوعة المباشر  الأجنبيوبعد أن تم تعریف الاستثمار 

والتي في مجملها تهدف لترقیة المجال الاستثماري، كان أهمها تلك التي  المشرع الجزائريمن طرف 

وضعت سنوات التسعینات مع عدم إهمال باقي التشریعات السابقة لذا نرى أنه من الأهمیة تقسیمها 

  ل فترة الإصلاحات وقوانین ما بعدها.إلى قوانین ما قب

  المطلب الأول: قوانین ما قبل الإصلاحات:

ة مع السیاسة التي كانت قائمة آنذاك والمتجلاة في تطبیق مبادئ النظام اه القوانین مواز لقد جاءت هذ

  الاشتراكي حیث أصدرت الجزائر القوانین التالیة:

  الفرع الأول: مرحلة الستینات:

  1963:3جویلیة  26المؤرخ في  277-63أولا: القانون رقم 

هو حاجة الاقتصاد الجزائري آنذاك لرأس المال من بین الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القانون 

  الأجنبي ولضعف الإمكانات الداخلیة وقلة رؤوس الأموال المحلیة.

إذ یمنح بموجبه الحریة لكل شخص أجنبي سواء معنوي أو طبیعي للاستثمار حسب الاتفاقیات 

الاقتصادیة للدول، بعبارة أخرى أن قبول المستثمر الأجنبي مرهون بمدى كون هذا الأجنبي یعمل في 

 إطار أهداف الدولة أي یجمع الشروط الضروریة لتحقیق اقتصاد اشتراكي خاصة في القطاعات التي

تشكل أهمیة للاقتصاد الوطني، وما یلاحظ في هذه المرحلة هو عدم تجسید التوجه الاشتراكي في 

ستقلال حیث خول للمستثمرین الأجانب عدة ضمانات الاأول قانون صدر لتنظیم الاستثمار بعد 

  عامة:
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 حریة الاستثمار للأشخاص المعنویة والطبیعیة الأجنبیة. -

 لمستخدمي ومسیري هذه المؤسسات. حریة التنقل والإقامة بالنسبة -

 المساواة أمام القانون ولاسیما المساواة الجبائیة. -

 الضمان ضد نزع الملكیة، بمعنى أن نزع الملكیة یؤدي إلى تعویض عادل. -

والملاحظ على هذه الأحكام أنها كانت لبرالیة كما تضمنت ضمانات خاصة بالمؤسسات المتعددة 

     4طریق اتفاقیة.وأخرى بالمؤسسات المنشأة عن 

  تقییم هذا القانون:

هذا القانون لم یعرف تطبیقا من الناحیة الواقعیة رغم الامتیازات التي جاء بها وذلك لتخوف 

المستثمرین من عدم الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، ونیة النظام السیاسي في إتباع المنهج 

تطبیقه مادامت لم تبادر بدراسة الملفات التي  الاشتراكي فالإدارة الجزائریة بینت رغبتها في عدم

أودعت لدیها، إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني یتمیز بنقص في المنشآت وضیق الأسواق وارتفاع 

    5تكالیف الإنتاج.

  1966:6سبتمبر  15المؤرخ في  842-66ثانیا: الاستثمار في إطار الأمر رقم 

قامت السلطات الجزائریة بإصدار قانون الاستثمار  277 -63نتیجة للنقص الواضح في القانون رقم 

والمتعلق بالاستثمار الوطني، والذي یهدف إلى سد  15/09/1966بتاریخ   284 - 66رقم 

وذلك بتعریف المبادئ التي یقوم علیها رأس المال  277 – 63الثغرات التي ظهرت في القانون رقم 

  مانات والمنافع المتوفرة له.الخاص سواء الأجنبي أو الوطني، وتحدید الض

فمن أهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون هو أن الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحریة في الجزائر، 

حیث ترجع مبادرة الاستثمار في القطاعات الحیویة إلى الدولة والهیئات التابعة لها، أم رأس المال 

لقطاعات الأخرى، بشرط الحصول على اعتماد الخاص الوطني أو الأجنبي فیمكنه الاستثمار في ا

  7من قبل السلطات الإداریة.

  تقییم هذا القانون:

فشل هذا القانون لأنه جاء بأحكام قاسیة على المستثمر الأجنبي ولم یطبق علیه بل اقتصر تطبیقه 

نب على الاستثمارات الوطنیة، كما أن المشرع لم ینص على تحویل الأجور الخاصة بالعمال الأجا

ولم یضع مدة محددة للتأمیم، مع بقاء رأس المال الوطني الخاص والأجنبي مهمشا وذلك راجع إلى 

  استمرار سیطرة القطاع العام وانتشار سیاسة التأمینات.
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كما أن المنازعات المتعلقة بالاستثمارات تخضع للمحاكم الجزائریة وهذا یتنافى مع إرادة الأجانب 

  نین الداخلیة لعدم ثقتهم فیها وخوفا من التحیز.التي تتحاشى تطبیق القوا

  الفرع الثاني: مرحلة الثمانینات:

  :1982أوت  21المؤرخ في  11 -82أولا: القانون رقم 

 الاقتصادیة المهام بعض أداء في دوره حدد و ، 1963سنة منذ هامشیا الخاص القطاع اعتبر بعدما

 دورا الأجنبي منه خاصة الخاص للقطاع بأن اتضح الخدمات، و التجارة مجال في خاصة الثانویة،

 احتكار ورغم إذ .الجزائري للاقتصاد النابض القلب باعتباره المحروقات، مجال في لاسیما ممیزا

مساعدتها  و المباشرة الأجنبیة الاستثمارات لمساهمة ملحة حاجتها بقت له، تأمیمها و للقطاع الدولة

 82لذلك صدر القانون رقم  یتطلبها، التي الكبیرة التقنیة و المالیة للإمكانیات نظرا استغلاله في لها

 القانون حدد لقد المختلطة. الاقتصادیة الشركات تشغیل و تشكیل كیفیة توضیح أجل من 13 -

 القانون هذا صدور بعد الشركاء. رأسمال من% 49 یتجاوز لا أقصى بحد الأجنبیة المشاركة نسبة

 نظرا و مشروع. 2328 حوالي 85 - 83 سنة بین بلغت حیث الاستثمارات من جدیدة دفعة ظهرت

 لحاجة استجابة أكثر لیكون تعدیله الأمر استدعى التحفیزیة، بالجوانب یهتم لم القانون لكون

 من الرفع و الإنتاج قدرات زیادة في تساهم أجنبیة و محلیة خاصة استثمارات إلى الجزائري الاقتصاد

  8.المحروقات قطاع في خاصة ، النمو معدلات

 :القانون هذا تقییم

 إلى إضافة التأمیم عملیة من متخوفین یزالون ما كانوا الفترة تلك في الخواص المستثمرین إن

 قلیل القانون هذا جعل الذي الشيء وقت، أسرع في أرباحا تدر التي التجاریة النشاطات إلى اتجاههم

 1986 سنة ما تأكد و هذا و الجزائري، الخاص القطاع استفاقة لبدایة تحفیزي قانون ومجرد الفعالیة

 المختلطة و المتعلق بتأسیس الشركات 11 – 82المكمل للقانون  13 – 86 القانون بصدور

  9.سیرها و الاقتصاد

  :1986المؤرخ في سبتمبر  13 – 86ثانیا: قانون الاستثمار رقم 

نظرا لعدم قدرته على تحفیز وجلب الحجم المرغوب فیه من مؤسسات  13 – 82عدل قانون لقد 

الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار محلیا، خاصة في مجال المحروقات. لذلك تضمن القانون 

الجدید طرق تشكیل وتسییر الشركات المختلطة بكیفیة مرنة وواضحة ومحفزة نسبیا مقارنة بالقانون 

ق. فالشركاء الأجانب، وفق القانون الجدید، والذین ینضوون في شراكة مع المؤسسات العمومیة الساب
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الجزائریة على أساس بروتوكول اتفاق، مخولون بالمشاركة في تحدید موضوع ومجالات تدخل 

الأطراف مدة دوام الشركة المختطة وتعهدات وواجبات كل الأطراف. فلقد أبقى القانون على نسبة 

على الأقل، في حین تمثل دور المتعامل الأجنبي  % 51كة المؤسسة الجزائریة العمومیة ب مشار 

في ضمان تحویل التكنولوجیا ورؤوس الأموال ومناصب الشغل وتكوین وتأهیل المستخدمین، مقابل 

استفادة الشریك الأجنبي من المشاركة في التسییر واتخاذ القرارات الخاصة باستعمال أو تحویل 

رارات الخاصة باستعمال أو تحویل الأرباح، وما یترتب عن ذلك من رفع أو تخفیض رأس المال الق

   10المساهم به، وتحویل بعض أجزاء رواتب العمال الأجانب.

  المطلب الثاني: قوانین ما بعد فترة الإصلاحات:

ر، سواء فیما بعد الفشل الذي تعرضت إلیه كل المحاولات والمساعي الجزائریة في میدان الاستثما

الذي لم یحقق الأهداف المرجوة منه أو بفشل باقي القوانین السابقة  13 – 86یتعلق بفشل القانون 

لظهوره، فإن الجزائر غیرت السیاسة أو النهج الذي اعتمدته في هذه المرحلة واتجهت وجهة أخرى 

  ي نحو مرحلة اقتصاد السوق.رأت بأنها الطریقة الوحیدة لتحقیق التطور والنمو في المجال الاستثمار 

  : 10 – 90الفرع الأول: قانون النقد والقرض 

 یرخصالتي تنص على:  183على مادة وحیدة هي المادة  10- 90اقتصر قانون النقد والقرض 

 Les) -العربیة  باللغة النص في جاء كما بتحول عوض - الأموال  رؤوس بتحویل المقیمین لغیر

non résidents sont autorisés à transférer des capitaux en Algérie) الجزائر إلى 

 شخص لأي أو عنها المتفرعة المؤسسات أو للدولة مخصصة غیر نشاطات اقتصادیة أیة لتمویل

 یصدره نظام بموجب القرض و النقد مجلس یحدد ، قانوني نص بموجب صراحة إلیه مشار معنوي

 :مجال في الوطني الاقتصاد حاجات مراعاة مع التمویلات هذه إجراء كیفیة

 .الشغل ترقیة و إحداث - 

 .الجزائریین المستخدمین و الإطارات مستوى تحسین -

 و التجاریة العلامات و الاختراع لبراءات محلیا الأمثل الاستغلال و عملیة و تقنیة وسائل شراء -

 .الدولیة للاتفاقیات طبقا الجزائر في المحمیة العلامات

 .الصرف سوق توازن -

 كل لیشمل الأجنبي الرأسمال مجال من الأولى للمرة و وسعت المادة هذه كون الأولى: الملاحظة

 بذلك نكون و عنها، المتفرعة المؤسسات أو لدولة مخصصا منها كان ما إلا الاقتصادیة النشاطات
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 و الاقتصاد في المباشر الدولة تدخل الحمائیة و مبدأ إلى الضربات الموجهة أولى أمام – بحق –

  .سیره

 المستثمر و المقیم المستثمر بین التمییز مجال في و 10 – 90القانون  أن هي الثانیة: الملاحظة

 كل مقیم غیر یعتبر" 181 المادة نصت حیث الأموال رؤوس جنسیة مبدأ اعتمد  نراه ، المقیم غیر

 و ، "الجزائري القطر خارج الاقتصادي لنشاطه الرئیس المركز یكون معنوي أو طبیعي شخص

 كل" 181 المادة مفهوم في المقیم غیر أن 11القرض النقد و مجلس نظام من 02 المادة نصت

 خارج الاقتصادیة لمصالحه الرئیس المركز یكون أجنبي أم كان جزائري معنوي أو طبیعي شخص

 غیر على یجب و الجزائر مع دبلوماسیة علاقات له بلد في و الأقل على سنتین مند الجزائر

 ،دبلوماسیة" علاقات معها تقیم و الجزائر بها تعترف دولة بجنسیة یتمتعوا أن الأجانب المقیمین

 هذا كرس قد و الأشخاص، بجنسیة لا المال رأس بجنسیة القانون هذا یأخذ الأساس هذا على

 :الأجنبي الاستثمار مواجهة في المبادئ من عددا القانون

 بحریة یقر أصبح الاعتماد و الترخیص بمبدأ یأخذ المشرع كان بعدما  -الاستثمار حریة مبدأ 

 المطلق الدولة لسیادة مكرسا مبدأ كان ما و المبدأ هو أصبح استثناءا كان ما أي الاستثمار كمبدأ

 الاستثناء. هو الاقتصادي أصبح النشاط على

 الطلب تقدیم من یوما 60 خلال الجزائر بنك تأشیر بعد الأموال رؤوس تحویل حریة. 

 وتجدر الجزائر، علیها وقعت التي الدولیة الاتفاقیات في الواردة الدولیة الضمانات على النص 

 متعلقة دولیة اتفاقیة أیة على الجزائر توقع لم  10 – 90قانون صدور غایة وإلى إلى أنه الإشارة

 .وضماناتها بالاستثمارات

 طریق عن والقرض النقد مجلس رأي إلى إخضاعه تم بحیث الاستثمار، قبول عملیة تبسیط 

  12الطلب. تقدیم من شهرین لرأي بالمطابقة خلال تقدیمه

  تقییم هذا القانون:

أهم انتقاد یوجه لهذا القانون هو أن قانون النقد والقرض لم ینص على الامتیازات الممنوحة 

والفوائد، وهذا باعتباره قانونا خاصا بتنظیم البنوك للمستثمرین ما عدا إمكانیة تحویل رؤوس الأموال 

  والمعاملات المالیة أكثر من كونه خاصا بالاستثمارات.
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ألغى القیود المفروضة على رؤوس الأموال  1990أضف إلى ذلك أن قانون النقد والقرض لسنة 

نون المالیة لسنة الأجنبیة، حیث أنه منح المستثمرین الأجانب إمكانیة الاستثمار وهو ما أكده قا

1992.13   

 :1993أكتوبر  05في  المؤرخ 12-93مرسوم تشریعي رقم الفرع الثاني: 

ة التحول الصریح نحو اقتصاد السوق من الناحیة التشریعیة نسفي الجزائر تمثل  1993كانت سنة 

والقانونیة، حیث تم إقرار في هذه السنة العدید من القواعد القانونیة والنصوص التشریعیة التي رسخت 

نصان  1993سیاسة تحریر الاقتصاد المعلن عنها منذ نهایة الثمانینات. لقد صدر في سنة 

 12 – 93، والثاني وهو المرسوم 1990انون التجارة الصادر سنة تشریعیان، الأول یكمل ویغیر ق

المتضمن لقانون ترقیة الاستثمار، لیتدعم النصان بالمرسوم التنفیذي  1993أكتوبر  05الصادر في 

الذي حدد صلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم ومتابعة الاستثمارات ونظم كیفیة  319 – 93

  عملها.

لیكون متمیزا عما سبقه من قوانین وتنظیمات بإقراره لمبدأ الحریة  12 – 93یعي جاء المرسوم التشر 

الكاملة للاستثمار، فالقطاع الخاص، محلیا كان أم أجنبیا، حر في الدخول في أي مشروع استثماري 

، دون الحاجة إلى إجراءات بالدولةتحت أي شكل أراد، عدا بعض النشاطات الإستراتیجیة الخاصة 

إذ لا یتطلب الأمر، نظریا سوى تصریح بالاستثمار في الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم كثیرة ومعقدة، 

  ومتابعة الاستثمارات.

المرسوم التشریعي على مبدأ عدم التمییز بین المستثمرین، سواء أكانوا عمومیین أم كما نص 

في نصوصه معالجة متساویة للمستثمرین من حیث  خواص، محلیین أم أجانب. فالقانون ضمن

الحقوق والواجبات، كما أجاز للمستثمرین الأجانب، وفي إطار تسویة النزاعات المحتملة عن طریق 

غیر السلطات الجزائریة، وذلك لإزالة مختلف المعوقات التي التوفیق، اللجوء إلى سلطات قضائیة 

  جنبیة وجلبها.من شأنها إعاقة استقطاب الاستثمارات الأ

للمناخ  والمهیأةالتشریعات والقوانین المدعمة لسیاسة الانفتاح الاقتصادي  1993لقد توالت بعد سنة 

الاستثماري المواتي والمطمئن لرؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة، سواء كان ذلك في إطار تدعیم 

، لكنها دعمت وحسنت أكثر ةقانون الاستثمار المذكور، أو في إطار صدور قوانین ومراسم مستقل

تم إصدار مجموعة من الأوامر حیث  14القانوني والتنظیمي،بیئة الاستثمار في الجزائر من جانبها 

  والمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة ویمكن ذكرها: 
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ویخص عملیة ترقیة وحمایة وتنظیم  1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95الأمر رقم  -1

 المنافسة الحرة.

المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومیة  1997مارس  17المؤرخ في  12 – 97الأمر رقم  -2

 وتشجیع مساهمة الأفراد في رأسمالها.  

والخاص بالمصادقة على  1995أكتوبر  07المؤرخ في  306 – 95المرسوم الرئاسي رقم  -3

 لأخرى.اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول ا

والخاص بالمصادقة على  1995أكتوبر  30المؤرخ في  345 – 95المرسوم الرئاسي رقم  -4

 الاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار.

والخاص بالمصادقة على  1995أكتوبر  30المؤرخ في  346 – 95المرسوم الرئاسي رقم  -5

 ارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى.اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثم

والخاص بالمصادقة على  1995أكتوبر  07المؤرخ في  307 – 96المرسوم الرئاسي رقم  -6

 الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة.

والخاص بالمصادقة  على  1998أكتوبر  26المؤرخ في  334 – 98المرسوم الرئاسي رقم  -7

 مام الجزائر إلى الشركة العربیة للاستثمار.انض

ویهدف إلى إعطاء ترخیص  1995مارس  25المؤرخ في  93 – 95المرسوم التنفیذي رقم  -8

 للمستثمر الأجنبي بتحویل مبلغ أصل استثماراته وأرباحه.

یهدفان  1997أوت  24الصادرین في  320 – 97،  319 – 97المرسومین التنفیذین رقم   -9

 15لشباك الوحید من أجل إزالة كل الصعوبات التي تعیق المستثمر الأجنبي.إلى إنشاء ا

  تقییم القانون:

قد فشل في جلب الاستثمار  05/10/1993المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي رقم إن 

الأجنبي إلى الجزائر بدرجة كبیرة ویظهر هذا من خلال التقریر الصادر عن وكالة ترقیة الاستثمارات 

وهذا التقریر یغطي  1997، حول وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر سنة ومتابعاتها ودعمها

 369.41، وخلال هذه الفترة بلغت الاستثمارات الأجنبیة 1996إلى غایة  1993فترة تمتد من سنة 

 8أي   %9.4مشروعا في شكل شراكة، أما الدول العربیة فتساهم بنسبة  85ملیون دولار، تمثل 

. فهذه البیانات التي أوردها التقریر تبین الضعف الكبیر في الاستثمار الأجنبي، إذ لا تمثل مشاریع

  من مجمل المشاریع الوطنیة. %5.5المشاریع الأجنبیة خلال هذه الفترة سوى نسبة 
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وكنتیجة لهذا الفشل والعجز الكبیر في جلب الاستثمار للجزائر فكرت الدولة في تطهیر محیط 

 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01إیجاد آلیات جدیدة، هذا الإحداث تضمنه الأمر الاستثمار ب

  16المتعلق بتطویر الاستثمار وهو الأمر الذي سوف نعالجه في الفرع الثالث.

  :2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01الفرع الثالث: الاستثمار الأجنبي في إطار الأمر 

والمتعلق بتطویر الاستثمار في سیاق  2001أوت  20الصادر في  03 – 01یندرج الأمر رقم 

الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر منذ سنوات، تتمثل غایة المشرع في إصدار هذا 

القانون تعمیق هذه الإصلاحات وتحسین فعالیتها وذلك من خلال توفیر الأدوات القانونیة التي 

  ي والسیاسي التي وصلتها الجزائر. تتلاءم مع مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماع

فمن أهداف هذا الأمر تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب وذلك بتوفیر لهم النظام القانوني الجبائي 

والمالي المناسب الذي یمنح لهم الحوافز والضمانات، ذلك أن من شروط نجاح أي قانون 

شاریع الاستثمار الأجنبیة ألا وهي مبدأ للاستثمارات هو تبنیه لأربعة مبادئ أساسیة متصلة بتحقیق م

الالتجاء إلى التأمیم وحریة تحویل رأس  محریة الاستثمار، ورفع القیود الإداریة المفروضة علیه، وعد

  17یتماشى مع هذه المبادئ. 03 – 01المال والعوائد الناتجة عنه والتحكیم الدولي والأمر رقم 

  مجموعة من النقاط أهمها:ومن خلال تفحص هذا الأمر یستنتج منه 

إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر لاسیما تلك المتعلقة بالمرسوم التشریعي رقم  .1

و المتعلق بترقیة الاستثمار. ما عدا القوانین المتعلقة  1993المؤرخ في أكتوبر  93-12

   :تم إلغاء 03-01من الأمر  35بالمحروقات و بموجب المادة 

  .المرسوم التشریعي هات و الضمانات و المساعدات الممنوحة للمستثمرین التي جاء بالامتیازا -

. یر حسب المناطق (المناطق الخاصة. المناطق الحرة. الجنوب الكبیرتقسیم أنظمة التحض -

  .12-93الطوق الثاني للجنوب) المعمول به في المرسوم التشریعي رقم 

و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به مبدأ عدم التمیز بین الأشخاص الطبیعیون  .2

الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة 

  18بالاستثمار.

ن و لدى رئیس الحكومة و تكالوكالة  الوطنیة للاستثمار  03-01یتم إنشاء بموجب الأمر  .3

و یتم تحدید صلاحیاتها و سیرها و تنظیمها  19تحت وصایة وزیر المساهمة و تنسیق الإصلاحات 
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یتضمن صلاحیات الوكالة  2001سبتمبر  24مؤرخ في  282-01وفق المرسوم التنفیذي رقم 

  .356 – 06المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها

ویكلف  20ة رئیس الحكومةتم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار برئاس 03-01بموجب الأمر  .4

  :المجلس على الخصوص بما یلي

  .تطویر الاستثمار و أولویاتها استراتیجیةیقترح  -

 یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار و مسایرة التطورات الملحوظة.  -

وط یفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات یحدد المجلس الوطني للاستثمار شر  -

 .  الحوافزالحصول على المزایا و 

  وتطویرها. مالیة ملائمة لتمویل الاستثماراتیحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات  -

إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب خاص یوجه هذا الصندوق التمویل و التكفل  .5

ت آبمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة للاستثمار و لاسیما منها النفقات بعنوان أشغال المنش

یحدد المجلس الوطني للاستثمارات جدول النفقات التي یمكن الاستثمار و  لإنجازالأساسیة الضروریة 

  21إدخالها في هذا الحساب.

  :03 - 01للأمر  والمتمالمعدل  08 – 06الأمر رقم الفرع الرابع: 

 08،22 – 06بإصدار نص جدید لتشجیع الاستثمار وهو الأمر رقم  03 – 01تم تعدیل الأمر رقم 

الذي نص على تبسیط مسار الامتیازات من خلال نظام بسیط وتصریحي یضمن شفافیة أكبر فعدل 

النظام الاستثنائي التعاقدي بصفة تضمن إدراج معاییر واضحة لتحدید المشاریع بتوضیح الامتیازات 

  التي تنمح لهذه المشاریع.

ا بمرافقة أفضل للاستثمارات من خلال وعزز مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالسماح له

التركیز على الإعلام والتبسیط والمساعدة وترقیة الاستثمار وكذا مراقبة احترام المستثمرین للالتزامات 

المحددة مقابل الامتیازات الممنوحة وذلك بمساعدة الإدارات الجبائیة والجمركیة، فهو یمنح للوكالة 

أیام فیما  10الامتیازات المقررة في إطار مرحلة الانجاز و ساعة لإصدار قرار ب 72أجل أقصاه 

یخص القرار بمرحلة الاستغلال وتتحصل الوكالة على إتاوة محددة مقابل تحملها لتكالیف دراسة 

كما تم بموجب هذا القانون منح مزایا إضافة للاستثمارات التي لها أهمیة في  ملفات المستثمرین،

زایا عن طریق التفاوض بین الوكالة والمستثمر تحت إشراف وزیر ترقیة الاقتصاد الوطني وتحدد الم

 23الاستثمارات ذات الأهمیة حسب التنظیم بعد رأي المجلس الوطني للاستثمار.
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  تقییم هذا القانون:

أنه فتح الباب أمام أي شكل من أشكال الاستثمار وهي عدیدة سواء تعلق منها بیتمیز هذا الأمر 

تجدیدها أو إعادة هیكلتها أو توسیع ما هو منجز وقائم فعلا،  بإعادةباستحداث مشاریع جدیدة أو 

وبعبارة أخرى فقد كرس هذا القانون ما یعرف بمبدأ جذب الاستثمار الدولي دون حدود باستثناء التزام 

تثمر الذي یرغب في الاستثمار بالجزائر بأن یودع تصریحا بالاستثمار المزعوم انجازه لدى المس

  الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.

میزة أخرى لهذا الأمر هو تمتیع المستثمر الأجنبي بضمانات قانونیة وحوافز ضریبیة وشبه ضریبیة 

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الجزائریین إلى جانب مزایا أخرى مالیة متعددة، كما أنه سوى بین 

   24الخواص والأجانب وكذلك بین المستثمرین الأجانب أنفسهم مع مراعاة الأحكام التي تنص علیها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة  أ.عماد إشوي، أ.عادل جدادوة ح ف            الأجنبي المباشر في الجزائر    الإطار القانوني للاستثمار         13 | ص
 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                                         قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة
  –سوق أھراس  –جامعة محمد الشریف مساعدیة                                                                  2012دیسمبر  06و  05یومي 

  في القانون الجزائري: ستثمار الأجنبي المباشرالا وحوافزالمبحث الثاني: ضمانات 

في سبیل استقطاب رأس المال الأجنبي بما لمشرع الجزائري العدید من الضمانات والحوافز القد كفل 

  یحقق التنمیة الاقتصادیة المرجوة.

  المطلب الأول: الضمانات الموضوعیة والإجرائیة:

والمعدل  03 – 01لقد حرص المشرع الجزائري من خلال قانون تطویر الاستثمار الأخیر رقم 

ضمانات موضوعیة  على تكریس جملة من المبادئ تشكل في مجموعها 08 -06بالأمر رقم 

  للمستثمر الأجنبي بما یوفر له الثقة والأمان. وإجرائیة

  الفرع الأول: الضمانات الموضوعیة:

التعهد بضمان حقوق المستثمر الأجنبي وعدم اتخاذ سیاسیات من هذه الضمانات یكون موضوعها 

لال بمكاسبه نها أن تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثماره أو الإخأش

 المتوقعة.

  أولا: المساواة في المعاملة بین الوطنیین والأجانب:

المتعلق بتطویر الاستثمار نصت في فقرتها الأولى على أن  03 – 01من الأمر رقم  14فالمادة 

الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون  یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون

  في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار. والمعنویون الجزائریون

كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة بأنه" یعامل جمیع الأشخاص الطبیعیون والمعنویون 

  الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة."

التفرقة بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي وبین المستثمر العام النص إذن كرس مبدأ عدم 

  25والمستثمر الخاص وبین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.

الاتفاقیات  هو النص على وجوب مراعاة أحكام 14فما یمكن ملاحظته من الفقرة الأخیرة من المادة 

ف البعض بأن القانون یمنح لهؤلاء حمایة مع الدول الأصلیة للمستثمرین وهذا ما قد یفسر من طر 

أكبر وضمانات أوسع من تلك الممنوحة للمستثمرین الوطنیین، حمایة قد تفوق في مضمونها 

ونوعیتها تلك الممنوحة للمستثمرین الوطنیین وهذا ما یضاعف من المخاطر السیاسیة التي قد 

      26یتعرض لها المستثمر الأجنبي وحتى الوطني.
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  دأ تثبیت النظام القانوني الخاص بالاستثمارات:ثانیا: مب

یقصد بهذا المبدأ أن تتعهد الدولة بعدم تغییر الإطار التشریعي الذي یحكم الاستثمارات والذي قد یتم 

في ظله إبرام عقود أو اتفاقیات استثمار، فالأمر یتمثل في تعطیل مؤقت متعمد لحق الدولة ككیان 

الهدف من ذي سیادة في ممارسة اختصاصاتها التشریعیة وحتى الدستوریة في بعض الأحیان، ف

بسلامة العقود المبرمة وضمان استمرار سریان الإطار القانوني  إدخال هذا البند هو تفادي المساس

   27الذي اتخذت وفقا له الالتزامات التعاقدیة.

من الأمر السابق على أنه " لا تطبق المراجعات والإلغاءات التي  15وفي هذا المعنى تنص المادة 

المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك  لاستثماراتقد تطرأ في المستقبل على ا

  صراحة."

حیث أن هذا النص بمثابة تعهد من جانب الدولة الجزائریة بعدم تطبیقها لقوانین جدیدة على 

الاستثمارات التي شرع في إنجازها، كما أنه یعد ضمانا إضافیا یتیح للمستثمر العمل وفق أرضیة 

مسبقا لأن التغییرات الفجائیة في التشریع الخاص بالاستثمارات غالبا ما تضیع على  قانونیة معروفة

المستثمرین فرص تحقیق الربح إلا إذا اعتبر المستثمرون أن الأحكام الجدیدة التي تبنتها الدولة هي 

  أكثر تلاؤما لمصالحهم.

انب منهم الذین یتطلعون وبطبیعة الحال هي إجراءات كفیلة بجذب وإغراء المستثمرین خاصة الأج

إلى الاستقرار القانوني بكل جوانبه والذي یعد شرطا جوهریا لإقدام المستثمرین على توظیف 

    28.أموالهم

  التحویل الحر للرأسمال وعائداته:  ثالثا: ضمان

هذا الحق تخوله للمستثمر جل التشریعات الحدیثة ذات الطابع التحفیزي والانفتاحي في أغلب الدول 

الأجانب، فهو ضمان هام وجوهري النامیة، والنص علیه یلعب دورا أساسیا في جلب المستثمرین 

ها المستثمر شكل أحد أهم اهتماماتهم المركزیة، إذ ما الفائدة التي یجنییلتحقیق مصالحهم المالیة. و 

إذا كان محروما من حق تحویل أرباحه وعائدات استثماره وناتج التنازل عن مشروعه الاستثماري أو 

  تصفیته؟

من مساهمة في رأس المال " تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا  31وفي هذا المعنى تنص المادة 

ویتحقق من استیرادها قانونا، من بانتظام بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر 

كما یشمل هذا الضمان المداخل الحقیقیة  .ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه
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المال المستثمر في  رأسالصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من 

  البدایة."

تنص  03 – 01من الأمر رقم  30شخص آخر فإن المادة وفي حالة تنازل المستثمر عن مشروعه ل

على التزام المالك الجدید الذي تنتقل إلیه ملكیة بتنفیذ كل الالتزامات التي تعهد بها المالك القدیم 

ن للوكالة الحق في إلغاء تلك إوالتي استفاد بمقتضاها بالمزایا، وفي حالةّ إخلاله بهذا الالتزام ف

  29الالتزامات.

ن دراسة هذه النصوص أن المشرع لا یعتد في مجال السماح بالتحویل إلى الخارج إلا یستشف م

بالاستثمارات المقامة اعتمادا على رؤوس أموال بالعملة الصعبة، والتي تكون مسعرة رسمیا من البنك 

  المركزي. 

مالیة  ةمساهموبالتالي فإن الاستثمارات المقامة في شكل مساهمات تكنولوجیة أو تقنیة من دون 

مباشرة في رأس المال لا تكون الأرباح المترتبة عنها قابلة للتحویل، كما أنه لم یتضمن النص على 

الحقوق المرتبطة بالمساعدة التقنیة كما  المستحقات المتصلة باستعمال براءات الملكیة الصناعیة وكذا

  م مساهمات عینیة.أن النص لم یتناول الاستثمارات الأجنبیة المقامة في شكل تقدی

لم یتضمن النص من جهة أخرى عن إمكانیة تحویل المستحقات المالیة الخاصة بالمصاریف 

  30الأجنبیة.

  رابعا: ضمان عدم تعرض الاستثمارات المنجزة للمصادرة الإداریة:

من الأمر الحالي على أنه " لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع  16حیث نصت المادة 

رة إداریة إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به، ویترتب على المصادرة مصاد

  تعویض عادل ومنصف."

ما یلاحظ على هذا النص أن المشرع اقتصر على المصادر الإداریة فقط دون المصادرة القضائیة 

ذكر التأمیم ونزع الملكیة واستبعد ذكر التأمیم ونزع الملكیة وغیرهما من المخاطر غیر التجاریة، لأن 

للمنفعة العامة ینفر المستثمرین الوطنیین والأجانب على حد سواء ویجعلهم یترددون كثیرا قبل الإقدام 

  31على استثمار أموالهم.
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  :الإجرائیة للاستثمار الأجنبي الضماناتالفرع الثاني: 

یهمه الوسیلة أو الآلیة القانونیة ما یهم المستثمر الأجنبي لیس فقط تعداد وتبیان حقوقه، بقدر ما 

إن  التي تمكنه من حمایة واستیفاء هذه الحقوق وخصوصا في حال المنازعة فیها أو إنكارها علیه.

المادة نصت علیها مسألة تسویة المنازعات التي قد تثور بین الدولة الجزائریة والمستثمرین الأجانب 

ولة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب :"یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والد17

إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده، للجهات القضائیة المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة 

أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة، تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق 

 "مح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص.خاص ینص على بند تسویة أو بند س

كل خلاف یطرأ بین الطرفین یعرض أولا على الجهات القضائیة المختصة، وهذا تماشیا مع ومنه أن 

مبدأ في القانون الدولي وهو مبدأ استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة ولا یمكن الالتجاء إلى وسائل 

وما  17سائل، لهذا السبب یعتقد البعض أن ما تنص علیه المادة إلا بعد استنفاذ هذه الو  أخرى

تعد تراجعا عما  1993أكتوبر  5قبلها في المرسوم التشریعي الصادر في  41نصت علیه المادة 

من قانون القرض والنقد التي تحیل مباشرة في حالة قیام نزاع بین الطرفین  184نصت علیه المادة 

  تي صادقت علیها الجزائر.على الاتفاقیات الدولیة ال

واعترف به كوسیلة  12 – 93فالأمر الحالي أقر مبدأ التحكیم الدولي مثلما فعل المرسوم التشریعي 

فعالة في حل النزاعات المحتمل نشوبها بین الدولة الجزائریة والمستثمرین الأجانب بعدما أبدى في 

تحكیم الدولي وهذا الماضي تحفظا شدیدا إزاءه، فلقد اتخذت الجزائر مدة طویلة موقفا مناهضا تجاه ال

التحول في موقف المشرع الجزائري یعتبر تطورا وانفتاحا كبیرا لأن الجزائر بلد حدیث العهد 

بالاستقلال وحریص على ممارسة سیادته الوطنیة، حیث كانت تعتقد أن التحكیم الدولي معناه إحلال 

  الدولیة محل القضاء الوطني. والتحكمیةالهیئات القضائیة 

تفاقیات الدولیة التي وقعت علیها الجزائر أو انضمت إلیها هناك اتفاقیة نیویورك لعام ومن ضمن الا

نوفمبر  5التي انضمت إلیها الجزائر في  التحكمیةالخاصة بالاعتراف بتنفیذ الأحكام  1958

الخاصة بالتحكیم التجاري العربي واتفاقیة المركز الدولي لتسویة  1987، اتفاقیة عمان لعام 1988

   32بین الدولة المضیفة ومواطني الدول الأخرى. الاستثمارلمنازعات حول ا
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  المطلب الثاني: الحوافز التشجیعیة:

هي مجموعة إجراءات وترتیبات ذات قیم اقتصادیة قابلة للتقویم تمنحها الدولة للمستثمرین سواء 

للقیام بعملیة الاستثمار، المحلیین أو الأجانب لتحقیق أهداف محددة (كإغراء الأفراد أو الشركات 

توجیه الاستثمار نحو قطاعات غیر مستثمر فیها، تحقیق التوازن الجهوي للاستثمار من خلال منح 

  33حوافز استثماریة نحو المناطق غیر المرغوب فیها..الخ).

أكانوا كفل المشرع الجزائري العدید من المزایا والمنافع للمستثمرین الأجانب والوطنیین على حد سواء، 

أشخاصا طبیعیین أو معنویین بشرط قیامهم بالتصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

الاستثمار مع تحدید مجال الاستثمار وموقعه ومناصب الشغل التي سیحدثها والتكنولوجیا المزمع 

  استعمالها ومخططات الاستثمار والتقویم المالي للمشروع ومدة إنجازه.

  فز والإعفاءات یجب التمییز بین مزایا النظام العام، ومزایا النظام الاستثنائي.وبخصوص الحوا

   مزایا النظام العام: الفرع الأول: 

التي تم  2فقرة  3من استثمارات ویستثنى منها ما نصت علیه المادة  2 – 1ما نصت علیه المادة 

  2006.34جویلیة  15المؤرخ في  08 – 06إضافتها بالأمر 

المضمون  الأدنىفي ظل هذا المستوى من الحد  2و 1تستفید إذن الاستثمارات المعینة في المادة 

المعدلة حیث أقرت نوعین من الامتیازات والحوافز یتم   9وقد ورد تعداد هذه المزایا من خلال المادة 

  تحدیدها بحسب تقدم تنفیذ المشروع.

  عند بدایة المشروع: 

  تبلیغ قرار الاستفادة إلى غایة بدء استغلال المشروع.أي المرحلة الممتدة من 

  الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة والتي تدخل في

 إنجاز الاستثمار.

  الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیها یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة

 تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. أو المقتناة محلیا والتي

  الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار

 الاستثمار المعني.
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ومن خلال  03 – 01أما من حیث المدة القانونیة التي تستغرقها مرحلة إنجاز المشروع فإن الأمر 

المستثمر احترامها إنما نراه اعتبر الأمر من اختصاص لم یحدد مدة یستوجب على  13المادة 

  35الاتفاق الذي یسبق قرار منح المزایا.

  عند بدایة الاستغلال: 

 .08 – 06وهو ما أضافه الأمر 

 .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات 

  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  

  الفرع الثاني: مزایا النظام الاستثنائي:

  وتشمل نوعین من الاستثمارات: 03 – 01من الأمر  10تناولته المادة وقد 

 .الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة -1

 .الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني -2

لم ة من الدولة: الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاص )1

معتبرا أن تحدیدها یعود  استثنائیایشر المشرع إلى طبیعة هذه المناطق التي یقدم بشأنها نظاما 

الملاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بمعیار المساهمة الخاصة للدولة للمجلس الوطني للاستثمار. 

صوص علیه في المادة للنهوض بمعدلات التنمیة في تحدیده لنوع المناطق على خلافا ما كان من

الذي اعتمد معیار تقسیم الإقلیم في تحدید هذه المناطق(  12 – 93من المرسوم التشریعي  20

المناطق المحرومة والفقیرة والتي تعرف تأخرا اجتماعیا وتتمثل في مناطق ترقیة الاستثمارات { 

 فا لتحقیق الاستثمار}) المناطق المهیأة سلوتتمثل في وتجهیزیا } ومناطق التوسع الاقتصادي { 

وهذا التوجه للمشرع یجعل من مستویات مساهمة الدولة في التهیئة والتحضیر القاعدي للاستثمار 

  المعیار الأساس في تحدید الاستفادة من أحكام النظام الاستثنائي.

یعد أحد أهم ما استحدثه  – 28المنصوص علیه في المادة  –إن إنشاء صندوق دعم الاستثمار 

والذي یهدف إلى تمویل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة  03 – 01الأمر 

  أشغال المنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار. بعنوانللاستثمارات ولاسیما منها النفقات 

للاستثمارات المنجزة في المناطق  08 – 06المعدلة بالأمر  11د أقر المشرع الجزائري وفقا للمادة وق

  36:التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة للدولة المزایا الخاصة التالیة
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  أولا: عند البدء في الانجاز:

تتم في الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي  -

 إطار الاستثمار.

) فیما یخص العقود 00/0 2تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف ( -

 التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال،

تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف، بعد تقییمها من الوكالة، فیما یخص الأشغال المتعلقة  -

 لإنجاز الاستثمار.ساسیة الضروریة بالمنشآت الأ

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من المزایا  -

 تورة أو مقتناة من السوق المحلیة.والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مس

لمزایا والتي الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستورة وغیر المستثناة من ا -

 تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

  ثانیا: بعد معاینة انطلاق الاستغلال:

سنوات من النشاط الفعلي، من الضریبة على أرباح الشركات ومن  10الإعفاء، لمدة عشرة  -

 الرسم على النشاط المهني،

لى الملكیات سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء، من الرسم العقاري ع 10الإعفاء، لمدة عشر  -

 العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار،

منح مزایا إضافیة من شأنها أن تحسن و/أو تسهل الاستثمار، مثل تأجیل العجز وأجال  -

 الاستهلاك.

 الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني: )2

": ...وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 2فقرة  10نصت المادة 

لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة 

 "وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمیة مستدامة.

مفهوم الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة  15المادة  12- 93وقد تناول المرسوم التشریعي 

بالنظر إلى حجم المشروع وممیزات التكنولوجیا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الإنتاج،  للاقتصاد

الذي یجري تطویره وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة، ومن حیث مردودیة هذه الاستثمارات على 

  یع المعمول به. المدى الطویل من امتیازات طبقا للتشر 



ة  أ.عماد إشوي، أ.عادل جدادوة ح ف            الأجنبي المباشر في الجزائر    الإطار القانوني للاستثمار         20 | ص
 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                                         قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة
  –سوق أھراس  –جامعة محمد الشریف مساعدیة                                                                  2012دیسمبر  06و  05یومي 

من الاستثمارات المعنیة بوصف الأهمیة الخاصة للاقتصاد  03 – 01قلص إذن المشرع عبر الأمر 

  الوطني في ما یلي:

 الاستثمارات النظیفة و المحافظة على البیئة. -1

 الاستثمارات المحافظة على الموارد الطبیعیة. -2

 المدخرة للطاقة. الاستثمارات -3

 للتنمیة المستدامة.الاستثمارات المحققة  -4

أخرى، ثم إن تعداد مواصفات وطبیعة  إستراتجیةیبدو جلیا أن توجهات المشرع عرفت خیارات 

ذات أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني تجعلنا نقول  03 – 01الاستثمارات التي تعد بحسب الأمر 

   المستدامة. یةمنعلى الموارد الطبیعیة وتحقیق التإنها تسعى إلى حمایة البیئة والمحافظة 

كل الاستثمارات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني یتم بشأنها إبرام اتفاقیة وتكون الوكالة 

  37الوطنیة لتطویر الاستثمار ممثلة لدولة.
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  ثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:المبحث الثالث: عوائق الاست

بالرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر والمكرسة لترقیة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، إلا أن حجم 

الاستثمارات الأجنبیة المسجلة في البلاد لم تكن تتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى 

في منح الطموحات، فقد كانت هذه الاستثمارات بعیدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع 

 والاقتصادیة الأجانب ویمكن إرجاع ذلك إلى العراقیل السیاسیة للمستثمرین والتسهیلاتالحوافز 

  :وقانونیة وكذلك عراقیل إداریة

  :والاقتصادیة المطلب الأول: المعوقات السیاسیة

  الفرع الأول: عدم الاستقرار السیاسي:

المؤسسات، وضبابیة الوضع السیاسي خاصة في العشریة الأخیرة وما صاحبها  رذلك أن عدم استقرا

من تداعیات على جمیع الأصعدة جعل الجزائر أقل جاذبیة للاستثمار الأجنبي وكان ذلك وراء تردد 

  وعزوف المستثمرین الأجانب.

الفترة وهو ما أضف إلى ذلك حالة عدم الیقین السیاسي التي خلفتها الحكومات المتعاقبة في هذه 

أدى إلى بروز ظاهرة التشریع بأوامر بالنسبة لكل القوانین ذات الصلة بالاستثمار، الأمر الذي أعطى 

الانطباع بأن الجزائر لم تتوصل بعد إلى تحقیق استقرار في مؤسساتها، ولو أن التشریع بأوامر من 

  38ي.من الدستور الحال 124صلاحیات رئیس الجمهوریة وفقا لنص المادة 

   :الفرع الثاني: مشكل العقار

یرجع المختصون أن من أهم العراقیل التي بقیت تعیق الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي 

المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة وأن مشكل الاستقرار واللاأمن قد طوى 

المستثمرین، وجوهر الإشكال یكمن أساسا ملفه إلى حد ما، فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار 

  39في طول المدة الزمنیة التي تستغرقها عملیة رد هیئات منح قرار استغلال العقار.

إن ارتباط عملیة الاستثمار بالحصول على الأرض التي یتم علیها بناء المصنع أو القیام بأي نشاط 

ها، وهذا بتسهیل المعاملات یتطلب توفیر تسهیلات وقوانین واضحة فیما یخص الحصول علی

الخاصة بامتلاكها أو الإیجار أو التنازل یجب تبسیطها والإسراع بها لربح الوقت، لأن عملیة 

الاستثمار عملیة طویلة الأجل كما أن ملكیة الأصول بوثائق رسمیة یسمح للمستثمر باستعمالها 

ن وجود قوانین تحمي الملكیة كضمان للحصول على قروض لتمویل مشاریعه بتكالیف مقبولة، كما أ

  40من المصادرة والتأمیم أو نزعها دون تعویض مقبول تجعل رأس المال مطمئنا على ممتلكاته.
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  الفرع الثالث: مشكلة القطاع الموازي:

یمكن إرجاع انخفاض الاستثمارات الأجنبیة إلى عدم وجود سوق منافسة بمعنى الكلمة وهذا لوجود 

الأنشطة غیر الرسمیة بحجم كبیر والتي تمثل ربع النشاط الاقتصادي وهذه الوضعیة لا تسمح لأي 

تنظیم السوداء وعدم وجود  السوقمستثمر سواء كان محلیا أو أجنبیا أن یستثمر في سوق تسود فیه 

  41ملیون عامل. 1,2للسوق، وهذا الموضوع حساس یجب التعامل معه بحكمة لأنه یشغل 

  الفرع الرابع: هشاشة النشاط البنكي: 

الحكومة الجزائریة بخصوص قانون النقد والقرض  باشرتهاالتي  والإصلاحاتبموجب التعدیلات 

من  02الذي بموجبه تم إلغاء المادة  26/08/2003المؤرخ في  11 – 03وكان آخرها الأمر رقم 

حیث تم تخفیض القدرة على حمایة قیمة العملة الوطنیة وبالتالي  10 – 90القانون السابق رقم 

الدینار مع ما تبعه من اعتماد الكثیر من البنوك  رفعت عن بنك الجزائر الغطاء القانوني لحمایة

  الخاصة الوطنیة منها و الأجنبیة.

وقد نتج عن التصفیة الفجائیة لبنك الخلیفة وبعده البنك الصناعي والتجاري فقدان الثقة بصورة عمیقة 

بات في القطاع المالي الخاص، الذي ضیع  مصداقیته وتكبد الاقتصاد الوطني خسارة كبیرة جدا. و 

القطاع المصرفي، خصوصا وأن النشاط البنكي  وفضائحالجمیع یوازي بین الهشاشة الاقتصادیة 

  42یرتكز أساسا على الثقة.

  :والقانونیة المطلب الثاني: المعوقات الإداریة

من أهم العوائق القانونیة والإداریة التي تحول دون تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ما 

  یلي:

  الفرع الأول: الفساد الإداري:

 یعتبر الفساد من المصطلحات العامة المتداولة وله تعارف متعددة لعل أهمها:

الفساد هو استغلال السلطة لتحقیق مكاسب  استخدام الوظیفة العمومیة لتحقیق مكاسب شخصیة.

  شخصیة.

لتنمیة العالمي عن دراسة إن تأثیر الفساد على الاستثمار سلبي وهذا طبقا إلى ما جاء في تقریر ا

میدانیة شملت دولتي سنغافورة والمكسیك، یؤثر الفساد في هذین البلدین على الاستثمارات الأجنبیة 

% على دخل الشركات. وعلى العكس من ذلك 50بما یعادل تأثیر رفع المعدل الحدي للضریبة ب 

 %.4% یسمح بالرفع من معدل الاستثمار ب 30فإن تخفیض الفساد بنسبة 
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ویظهر تأثیر الفساد على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء باعتباره تكالیف إضافیة یدفعها 

  43.المستثمر وبالتالي امتصاص جزء من أرباحه

  :البیروقراطیةالفرع الثاني: انعدام الشفافیة وتفشي 

على الرغم من أنه تم تحید هیئة تتولى شؤون الاستثمار الأجنبي ومع ذلك لا تزال هناك شكاوى من 

قبل المستثمرین والإجراءات لا تزال معقدة وأحیانا متناقضة على الرغم من توحید عملیة الاعتماد 

تحویلات إلى ال بالإضافةوالإنشاء ولا تزال مشكلة الوصول إلى العقار الصناعي مطروحة كذلك 

  البنكیة.

وكشف نائب رئیس البنك الدولي بناء على تقریر هذا الخیر، على صعوبة مناخ الأعمال إذ أحصى 

یوما أي شهرا كاملا، أما  29متوسط المدة فیها ب  تتراوحمرحلة أو إجراء تأسیس مؤسسة ما  18

یوما، أما  387إجراء بمتوسط  ومرحلة أ 20بخصوص تطبیق عقد من العقود فقد تم إحصاء 

    44سنوات ونصفا. 03بخصوص مدة حل مؤسسة في الجزائر فإن متوسطها یعادل 

  الفرع الثالث: محدودیة النظام القضائي وعدم وجود سوق واسعة:

ذلك أن خبرة المحاكم محدودة في مثل هذا النوع من القضایا، ذلك أنه دون تأمین الأصول فلن یقوم 

بي بالاستثمار في الجزائر، فالنظام التشریعي والقضائي لیس مؤهلا بما یكفي لحل أي مستثمر أجن

  45المنازعات التجاریة الدولیة الحدیثة.

  الفرع الرابع: عوائق قانونیة أخرى:

عدم وضوح النصوص القانونیة والتشریعیة الخاصة بالاستثمار وغیاب اللوائح التفسیریة والتنفیذیة 

مضمونها، وكذلك عدم مسایرة التطورات الحاصلة في التشریعات الاستثماریة مع التي تفصل في 

تزال تعاني شبه جمود في مجال  تشریعات القطاعات الأخرى، لاسیما عدد من القطاعات التي لا

  46الإصلاح على غرار المنظومة المصرفیة وحتى بعض القطاعات الصناعیة.
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  الخاتمة:

من خلال هذه الدراسة انتهینا إلى أن الإطار القانوني الاستثمار الأجنبي المباشر في القانون 

قد لحقه الكثیر من التطور نتیجة لتبني الجزائر سیاسة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة من الجزائري 

ویر المتعلق بتط 03 – 01خلال تشریعات الاستثمار المتعاقبة لعل أهمها بالطبع هو قانون 

الاستثمار حیث وفر هذا القانون الكثیر من الضمانات الموضوعیة والإجرائیة للمستثمر الأجنبي، 

كما وفر الكثیر من الحوافز المالیة المغریة،  التي تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة 

رة عن بعض الاستثمارات المستوى المطلوب بسبب التقاریر الصاد موبالرغم من ذلك لم یتجاوز حج

مؤسسات تقییم الاستثمار، والدراسات التي أنجزت حول عوائق الاستثمار في الجزائر، والتي كشفت 

  عن معوقات الاستثمار السابقة.

  التوصیات

  لذلك ینبغي على الجزائر اتخاذ التدابیر التالیة:

وضع نصوص واضحة المعالم خالیة من أي غموض، وذلك المشرع أن یحرص على على  -1

كسب ثقة المستثمر، وثبات التشریع الاستثماري نفسه، وخلوه من أي تعدیل قد یطرأ في  بهدف

 المستقبل.

تعدیل التشریعات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار خاصة منها القوانین المتعلقة بالعقارات  -2

م مع دم في الغالب الأعطوالضرائب والقروض لأن الحوافز والمزایا المقررة في قانون الاستثمار تص

  ل التشریعیة في القوانین الأخرى. العراقی

ضرورة رسكلة الجهاز القضائي بما یستجیب لمتطلبات اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي،  -3

 وبما یواكب المستجدات التشریعیة.

في عمل سوق رأس المال تجنبا للجوء العید من الجزائریین ینبغي توفیر إطار من الشفافیة  -4

حسب نائب رئیس البنك الدولي،  %34.1یة وغیر الشرعیة التي قدرت عائداتها ب إلى السوق المواز 

وفي الوقت ذاته وضع نظام معلوماتي فعال یضمن معرفة كل ما له علاقة بالعملیة الاستثماریة 

 لاسیما فیما یخص القروض.

القطاع الخاص المحلي على اعتبار أنه أحد المتطلبات لجذب الاستثمار  تشجیعضرورة  -5

الاتجاه یتعین إیلاء أهمیة كبیرة جدا والقدوة، وفي هذا الأجنبي خاصة المباشر منه لیكون المثل 
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لمهاجرینا في الخارج بغیة تشجیعهم على القدوم لأرض الوطن واستثمار أموالهم فیها باعتبارهم 

 قیة.یشكلون قوة حقی

 یتعین على الجزائر أن تتجاوز الشكل التقلیدي للاستثمار الأجنبي في میدان الطاقة فقط -6

وتوسیع الاستثمار الأجنبي إلى مجالات أخرى وخصوصا في السیاحة والفلاحة والصناعات 

  الشراكة الأجنبیة كذلك. تشجیعالصغیرة، مع 
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